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  مجلس حقوق الإنسان
  الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل

  التاسعةالدورة 
  ٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني١٢-١ جنيف،

) ج(١٥للفقـرة   اً  وق الإنسان، وفق  موجز أعدته المفوضية السامية لحق        
  ٥/١من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 

  *منغوليا    

 من أصحاب المصلحة إلى عملية      ١٤ المقدمة من    )١(هذا التقرير هو موجز للورقات      
وهو يتّبع هيكل المبادئ التوجيهية العامة التي اعتمدها مجلس         . الاستعراض الدوري الشامل  

من التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن جانـب             ولا يتض . حقوق الإنسان 
. المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولا أي حكم أو قرار فيما يتصل بمطالبـات محـددة              

وذُكرت بصورة منهجية في حواشي نهاية النص مراجع المعلومات الـواردة في التقريـر،              
لافتقار إلى المعلومات بشأن مسائل     وقد يعزى ا  . تُغيَّر النصوص الأصلية ما أمكن ذلك       ولم

محددة أو إلى التركيز على هذه المسائل إلى عدم تقديم أصحاب المصلحة لورقات بشأن هذه 
وتتاح على الموقع الشبكي للمفوضية السامية لحقوق الإنـسان النـصوص           . المسائل بعينها 

ة الاستعراض في الجولة وقد روعي في إعداد التقرير أن وتير. الكاملة لجميع الورقات الواردة
  .الأولى هي أربع سنوات

  

__________ 

  .لم تُحرر هذه الوثيقة قبل إرسالها إلى دوائر الترجمة التحريرية بالأمم المتحدة  *  
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  المعلومات الأساسية والإطار  -أولاً   

  نطاق الالتزامات الدولية  -ألف   
. )٢(لاحظت منظمة العفو الدولية أن منغوليا لم تصدق بعد على عدة صكوك دوليـة               -١

 وغيره من ضروب    ودعتها إلى أن تصدق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب         
 وعلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهـد  )٣(المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة   

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميـع العمـال         
ئين والاتفاقية الدولية لحماية جميع      المتعلقة باللاج  ١٩٥١ واتفاقية عام    )٤(المهاجرين وأفراد أسرهم  

كما أوصت اللجنة الوطنية المنغوليـة لحقـوق الإنـسان      . )٥(الأشخاص من الاختفاء القسري   
بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الثاني          

  .)٦(للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
ربت منظمة العفو الدولية عن خيبة أملها من أن منغوليا لم تسن بعد قوانين تنفـذ                وأع  -٢

التزاماتها بموجب نظام روما الأساسي بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية والتحقيق في             
أمـام  اً  جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وملاحقة الجناة قـضائي           

تفاق لاكما لاحظت منظمة العفو الدولية أن منغوليا ما زالت لم تصدق على ا         . مها الوطنية محاك
 المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يعد مسألة حيوية لضمان التعاون           وحصاناتامتيازات  المتعلق ب 

  .)٧(الكامل مع المحكمة

  الإطار الدستوري والتشريعي  -باء   
ام منغوليا عن إدماج مفاهيم المعاهـدات الدوليـة          إحج ٤لاحظت الورقة المشتركة      -٣

وقدمت منظمة العفو الدوليـة     . )٨(في القوانين الوطنية   إدماجاً كاملاً  الإنسان ومبادئها    لحقوق
وأوصى مركز تحـالف المـواطنين بجعـل القـوانين الوطنيـة مطابقـة        . )٩(ملاحظات مماثلة 

  .)١٠(الدولية للمعاهدات
 أن انعدام القوانين الضرورية لحماية حقـوق الإنـسان          ٥ ولاحظت الورقة المشتركة    -٤

للقـوانين هـي     غير الكـافي     ووجود قوانين غير منسجمة مع معايير حقوق الإنسان والتنفيذ        
وأوصت بأن تضع منغوليا القوانين الأساسية      . )١١( الجذرية لانتهاكات حقوق الإنسان    الأسباب

حماية حقوق الضحايا والـشهود؛     : ن ما يلي  لإعمال حقوق الإنسان، بما في ذلك قوانين بشأ       
  .)١٢(والمساواة بين الجنسين؛ ومكافحة العنف القائم على أساس نوع الجنس

ل  أن الدستور لا يكفل الحق في الغذاء وأوصت بأن تعدّ          ٣ولاحظت الورقة المشتركة      -٥
رغم   أنه ٣كة  وذكرت الورقة المشتر  . )١٣(يكفل الحق في الغذاء   اً  منغوليا الدستور ليشمل حكم   
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عدة قوانين بشأن الأمن الغذائي، لا يوجد أي قانون شمولي ينص على حمايـة الحـق في    وجود  
  .)١٤(الغذاء ويمنع انتهاكه

 أن حق المساواة في التصويت غـير منـصوص عليـه في     ٤وذكرت الورقة المشتركة      -٦
 لضمان  ها تنقح قوانين   وبأن هادستورهذا الحق   الدستور والقوانين وأوصت بأن تدمج منغوليا في        

  .)١٥(مطابقتها لهذا المبدأ

  الإطار المؤسسي والهياكل الأساسية لحقوق الإنسان  -جيم   
 أن المؤسسات والآليات العامة المسؤولة عن حقوق الإنسان         ٥ذكرت الورقة المشتركة      -٧

ان ولجنة تنفيـذ  تتألف من اللجنة البرلمانية الفرعية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنس        
  .)١٦(خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان

أن القانون المتعلق باللجنة المنغولية الوطنية      ) أ: ( إلى ما يلي   ١وأشارت الورقة المشتركة      -٨
أن اختيار وتعيين أعضاء اللجنـة محكومـان   ) ب(لمبادئ باريس، اً لحقوق الإنسان ليس مطابق   

قرون إلى التجربة والخبرات ذات الصلة في مجال حقـوق          أن الأعضاء يفت  ) ج(بدوافع سياسية و  
 ملاحظات مماثلة ولاحظـت كـذلك أن القـانون          ٥وقدمت الورقة المشتركة    . )١٧(الإنسان

 ١وأوصت الورقـة المـشتركة     . )١٨(يكفل استقلالية اللجنة الوطنية المنغولية لحقوق الإنسان       لا
ية المنغولية لحقوق الإنسان لضمان مطابقته لمبادئ       منغوليا بأن تنقح القانون المتعلق باللجنة الوطن      

امـتلاكهم   اسـتقلاليتهم    لـضمان  وبأن تحسِّن عملية اختيار وتعيين أعضاء اللجنـة          ،باريس
للجنة سلطة التحقيـق  ا وبأن تخول ،في مجال حقوق الإنسانوالخبرة اللازمة  وامتلاكهم التجربة 

  .)١٩(في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان
 أن المحكمة الدستورية المنشأة بوصفها آلية لضمان حماية         ١ولاحظت الورقة المشتركة      -٩

حقوق الإنسان ليست لديها سلطة مراجعة قرارات المحكمة العليا، ولا تتمتع بسلطة مراجعـة              
قرارات المحاكم بناءً على شكاوى من المواطنين بخصوص مسألة توافق تلـك القـرارات مـع                

 إلى أن المواطنين لا يملكون الحق في الاستئناف لدى          ٥وأشارت الورقة المشتركة    . )٢٠(الدستور
  .)٢١(المحكمة الدستورية

  التدابير المتعلقة بالسياسات  -دال   
لاحظت اللجنة الوطنية المنغولية لحقوق الإنسان اعتماد خطة العمل الوطنية لحقـوق              -١٠

، فقد تم وضع خطة العمـل       ٥ورقة المشتركة   وحسبما ورد في ال   . )٢٢(٢٠٠٣الإنسان في عام    
غير أنها ليس لها أثر كبير بسبب التنفيذ غير الكـافي وعـدم جـدوى               . بمشاركة عامة واسعة  

  .)٢٣(للرقابة آلياتها
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 برنامج حماية المـرأة     ٢٠٠٥ أن منغوليا اعتمدت في عام       ٢ولاحظت الورقة المشتركة      -١١
. )٢٤(لرصد تنفيـذه  اً  وطنياً  الجنسي وأنشأت مجلس  والطفل من الاتجار بالأشخاص والاستغلال      

 بتنقيح هذا البرنامج وبتخصيص ما يكفي من الأموال في ميزانيـة            ٢وأوصت الورقة المشتركة    
  .)٢٥(الدولة لتنفيذه

 أنه لا توجد أي برامج ودوائر اقتـصادية أو اجتماعيـة       ٧ولاحظت الورقة المشتركة      -١٢
ريفية في التكيف مع الحياة الحضرية وفي الحصول على التعلـيم           لمساعدة المهاجرين من المناطق ال    

إلى ضرورة وضع وتنفيذ برامج لتوفير مناصـب        اً  وأشارت أيض . والصحة والمنافع الاجتماعية  
إلى موطنهم مـن الخـارج      اً  العمل والخدمات الاجتماعية الأساسية للمهاجرين العائدين طوع      

  .)٢٦(وللمعادين منهم إلى منغوليا

  تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على أرض الواقع  -اً ثاني  

  حقوق الإنسانالتعاون مع آليات   -ألف   
 أن تقديم التقارير في الوقت المناسب عن حالـة تنفيـذ            ٥لاحظت الورقة المشتركة      -١٣

 منغوليا بشأن توصيات هيئات المعاهدات      اتخذتهامعاهدات حقوق الإنسان وعن الإجراءات التي       
 تقـديم التقـارير في الوقـت        إلى مسألة اً   أيض ٤ الورقة المشتركة    وأشارت. )٢٧(ياً كاف لم يكن 

  .)٢٨(تنفيذ المعاهدات الدولية لحقوق الإنسانمدى المناسب عن 
وأوصت اللجنة الوطنية المنغولية لحقوق الإنسان منغوليا بأن توجه دعوة إلى المقـررين               -١٤

  .)٢٩(مسألة النفايات السامة والحق في الصحةالخاصين المعنيين بكل من الحق في الغذاء و

  تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان  -باء   

  المساواة وعدم التمييز  -١  
 التمييز على أساس الميل الجنسي أو الهويـة الجنـسانية            أن  منظمة العفو الدولية   أفادت  -١٥
 يكـون ة منغوليا إلى الحرص علـى أن        ودعت المنظم . )٣٠( الدستور  ولا حتى   القوانين تحظره لا

بشكل صريح في القوانين، بما في ذلك       اً  محظورالتمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية        
شمل ي ل التشريعوعلاوة على ذلك، دعت منظمة العفو الدولية منغوليا إلى تعديل           . )٣١(الدستور
في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييـز        للتمييز العنصري يتوافق مع التعريف الوارد       اً  تعريف

لمكافحة التمييز ينص بشكل    اً   منغوليا بأن تسن قانون    ٨وأوصت الورقة المشتركة    . )٣٢(العنصري
الإيدز /ةوس نقص المناعة البشرية المكتسب    صريح على عدم التمييز على أساس حالة الإصابة بفير        

  .)٣٣(يزنشئ آلية لرصد تنفيذ قانون مكافحة التميأن تو
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لمكافحة جريمة الكراهيـة    اً   منغوليا بأن تسن قانون    ٩ و ٨وأوصت الورقتان المشتركتان      -١٦
بغية حماية الأقليات من جرائم الكراهية وبأن تكفل حرمة الخصوصيات الشخـصية وسـرية              
المعلومات وبأن تركز على التثقيف والمصالحة وبأن توفر سبل انتصاف جنائية وإدارية ومدنيـة              

  .)٣٤(ة وفعالةسريع
ولاحظت منظمة العفو الدولية المعلومات المتعلقة بالتمييز ضـد المثليـات والمثلـيين               -١٧

ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، بما في ذلك تعرضهم للطرد من العمـل أو                
 للإخلاء القسري على أساس ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنـسانية الحقيقـيين أو المزعـومين              

كما ادعت  . )٣٥(وأفادت بأن الضحايا لا يستعينون في كثير من الحالات بالشرطة مخافةَ الانتقام           
 أن ما يستهدف المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهويـة            ٨الورقة المشتركة   

 ـ              ائع الجنسانية من التمييز وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك من قبل الشرطة والقضاء، ش
في القطاعين العام والخاص ودوائر الرعاية الصحية وميدان التعليم وقطاع الـسكن ووسـائط              

 التمييز في قطاع السكن ضـد المثليـات والمثلـيين           ٩ولاحظت الورقة المشتركة    . )٣٦(الإعلام
  .)٣٧(ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية

ات عن شيوع التمييز على نطـاق واسـع في           إلى معلوم  ٩وأشارت الورقة المشتركة      -١٨
أماكن العمل في القطاعين الخاص والعام على حد سواء ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميـل               

 في انتهاكات   متورطان إلى حد كبير   الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، ولاحظت أن القطاعين        
عن مضايقتهم والاستئساد   تتحدث  التي  تقارير  الكما لاحظت   . حق هؤلاء الأشخاص في العمل    

 منغوليا بأن تضمن عدم     ٩وأوصت الورقة المشتركة    . عليهم وتخويفهم ونبذهم في أماكن العمل     
أو الهوية الجنسانية في أماكن العمل وبأن تحـرص علـى أن           /التمييز على أساس الميل الجنسي و     

ان إلى قواعـد    تضع الحكومة والقطاع الخاص مدونات سلوك تترجم مبادئ حقـوق الإنـس           
  .)٣٨(للمسؤولية والممارسة المهنيتين

 أن الزواج بين شخصين من نفس الجـنس لا يُـسجَّل            ٩ولاحظت الورقة المشتركة      -١٩
يُعترَف به وأوصت منغوليا بأن تراجع قانون الأسرة لينص على توفير الحماية والمـساعدة               ولا

تمييز على أسـاس ميلـهم      التعرض لل ون   الزواج وإنشاء أسرة د    الراغبين بالتراضي في  للبالغين  
 منغوليا بأن تكفل أن يحظى  ٨ و ٩وعلاوة على ذلك، أوصت الورقتان المشتركتان       . )٣٩(الجنسي

في بلد آخر بنفس الوضع أو الاعتـراف        اً  زواج بين شخصين من نفس الجنس معترف به قانون        
  .)٤٠(صين مختلفي الجنسوبنفس الحماية القانونية والمدنية التي يتمتع بها الزواج بين شخ

 إلى مسألة إلزامية الخضوع لاختبارات فيروس نقص المناعة  ٨وأشارت الورقة المشتركة      -٢٠
الإيدز قبل الحصول على العمل التي تنتهك حقوق المـصابين بـالفيروس في             /ةالبشرية المكتسب 

خال تعديل على   وأوصت منغوليا بأن تسن ضمانات الحماية القانونية بإد       . اختيار عملهم بحرية  
قانون العمل يتعلق بعدم التمييز في أماكن العمل على أساس حالة الإصابة بفيروس نقص المناعة               
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 وذلك بغية كفالة الأمن الوظيفي للمصابين بفيروس نقص المناعـة البـشرية             ةالبشرية المكتسب 
  .)٤١(الإيدز/ةالمكتسب
 للأطفـال المعـوقين لمتابعـة    ظروف مواتية أي  انتفاء ١٠ولاحظت الورقة المشتركة      -٢١

فالمدرسون غير مدربين؛ ويستحيل تـوفير العنايـة والرعايـة في           : دراستهم في المدارس العادية   
 أنه  ١٠كما لاحظت الورقة المشتركة     . المدارس ويسود موقف سلبي عام تجاه الأطفال المعوقين       

أي كتـب مدرسـية     ولا توجد   . لا تتوافر أي مدرسة على كتب بطريقة براي وأجهزة ناطقة         
  .)٤٢(للأطفال الذين يعانون من صعوبات في السمع

  منالأحق الفرد في الحياة والحرية و  -٢  
اً وقف ٢٠١٠يناير  /في كانون الثاني  أعلن الرئيس   : لاحظت منظمة العفو الدولية ما يلي       -٢٢

 سنة  ٣٠الحبس   وحُوِّلت الأحكام بالإعدام إلى أحكام ب      ؛لعمليات تنفيذ عقوبة الإعدام   اً  اختياري
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن الأحكام بعقوبة الإعدام كانت          . )٤٣(لما قرره الرئيس  اً  وفق

قبل إعلان الوقف الاختياري لتنفيذها تُصنف ضمن أسرار الدولة بموجب القانون، ولا توجـد              
م بالإعـدام   ولم تكن أسر المحكوم عليه    . أي إحصاءات رسمية بشأنها أو بشأن عمليات تنفيذها       

ودعت المنظمة منغوليا ضمن جملة     . )٤٤(تُخطَر مقدماً بالتنفيذ ولم تُعَد جثث المعدمين إلى أسرهم        
  .)٤٥(وممارسةًاً أمور إلى تعديل قوانينها لإلغاء عقوبة الإعدام قانون

 عدم كفاية الجهود المبذولة لجعل القوانين مطابقة لاتفاقية         ١ولاحظت الورقة المشتركة      -٢٣
اهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ولوضـع     من

ودعت منظمة العفو الدوليـة إلى تعـديل      . )٤٦(إطار قانوني يمنع التعذيب ويعاقب على ممارسته      
. )٤٧(لتعريفه الـوارد في اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب         اً  القوانين لتعريف التعذيب كجريمة وفق    

 على النظـر  )البرلمان( مجلس الخورال الكبير الذي يعكفنائي الجقانون الحظت أن مشروع   ولا
  .)٤٨(للتعذيب يستوفي المعايير الدوليةاً  لا يتضمن تعريففيه
وأوصت اللجنة الوطنية المنغولية لحقوق الإنسان بإنشاء آلية وقائيـة وطنيـة ضـمن                -٢٤

 هيكل الضروري إنشاء لجنة رصد مستقلة ضمن        كما خلصت اللجنة إلى أنه من     . )٤٩(هيكلتها
الحكومة تضم معوقين وممثلين لمنظماتهم وغيرها من الجهات المعنية المشاركة في تنفيـذ اتفاقيـة     

  .)٥٠(حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري
ولاحظت منظمة العفو الدولية أن الشرطة قد اعتقلت فيما يتصل بالاحتجاج علـى               -٢٥
 شـخص   ٧٠٠ أكثر من    ٢٠٠٨دعاءات التزوير الواسع النطاق في الانتخابات البرلمانية لعام         ا

 ذلك بـدعوى     آخرين في الأسابيع التي أعقبت     ١٠٠ وأكثر من    ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٢ و ١ليلتي  
وحسبما أوردته منظمة العفو الدوليـة، فقـد اسـتعملت          . رائم خلال الاحتجاج  ج ارتكابهم

،  وأطلقت الرصاص على تسعة أشخاص على الأقل، فوقع أربعة منـهم           الشرطة الذخيرة الحية  
ودعت منظمة العفو الدولية منغوليـا إلى أن        . )٥١( جراء استنشاق الدخان   اً مات  خامس وقيل إن 
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 في  إلاتقوم بجملة أمور منها الحرص على تدريب الشرطة على الكف عن اسـتخدام القـوة                
  .)٥٢(المعايير الدوليةالحالات الاستثنائية المنصوص عليها في 

، ادعـت الورقـة     ٢٠٠٨يوليه  / تموز ١وفيما يتعلق بأحداث الشغب التي وقعت في          -٢٦
وأكرهوهم علـى تجـريم      أن موظفين في سلك الشرطة هددوا وضربوا محتجزين          ١المشتركة  
وقد وُجِّهت لـضحايا    . من هؤلاء المحتجزين أُدينَ بسبب جرائم لم يرتكبها       اً   وأن كثير  أنفسهم

 تهم جنائية بناءً على نسخ مصورة مـن مَحاضـر الـشهادات             ٢٠٠٨يوليه  / تموز ١أحداث  
ولاحظت منظمة العفو الدولية أن الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضـروب      . )٥٣(والأدلة

  .)٥٤(المعاملة السيئة تُتَجاهل بانتظام أو تُنفى صحتها دون إجراء التحقيق الكافي
لعالمية لإنهاء جميع أشكال العقاب البدني للأطفال أن العقاب البدني          ولاحظت المبادرة ا    -٢٧

في القوانين لا تُفسَّر على أنهـا       الواردة  لعنف والإيذاء   ل المناهضةمشروع في البيت وأن الأحكام      
ن العقاب البـدني    أ  المبادرة العالمية  وأفادت. تحظر جميع أنواع العقاب البدني في تنشئة الأطفال       

 العقاب البـدني كعقوبـة علـى        فإن إنزال وفي منظومة قانون العقوبات،     . لمدارسمحظور في ا  
بشكل صريح كإجراء تأديبي في مؤسسات قضاء       اً  ولكنه ليس محظور  غير قانوني   ارتكاب جريمة   

ولاحظت المبـادرة العالميـة كـذلك       . وهو مشروع في مؤسسات الرعاية البديلة     . العقوبات
في قـانون   قـد قـدمت لإدراجهـا        في مؤسسات الرعاية     مقترحات لحظر العقاب البدني    أن

  .)٥٥(المنقح الأسرة
 ما أُبلِغ عنه من حالات مضايقة إدارة الـشرطة العامـة            ٩ولاحظت الورقة المشتركة      -٢٨

ووكالة المخابرات العامة واضطهادهما للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنـسي ومغـايري            
ن العنف الجنسي ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي بصفة         كما لاحظت أ  . الهوية الجنسانية 

خاصة ومغايري الهوية الجنسانية شائع وأن العنف المترلي، بما في ذلك العنف البدني والنفـسي،               
تواجهه المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية        اً  هو أكثر أشكال العنف شيوع    

. )٥٦(من هذه الفئـة مـن الأشـخاص       المستقاة   المعلومات   ت به أفادالجنسانية، وذلك حسبما    
أشارت منظمة العفو الدولية إلى تقارير عن اعتداءات على المثليات والمثليين ومزدوجـي              كما

وقد دعت المنظمة منغوليا إلى أن تكفـل إجـراء          . )٥٧(الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية    
 يتعرض لهـا  دعاءات المتعلقة بالاعتداءات والتهديدات التي      التحقيق الشامل والتريه في جميع الا     

. )٥٨( بسبب ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية وأن تقدم المسؤولين عنها إلى العدالـة         أشخاص
 ٢٠٠٤ منغوليا بأن تعدل قانون مكافحة العنف المترلي لعام      ٩ و ٨وأوصت الورقتان المشتركتان    

ترلي ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري        ليشمل إشارات محددة إلى العنف الم     
  .)٥٩(الهوية الجنسانية وليوفر سبل الانتصاف القانوني لضحايا العنف المترلي

 منغوليا بأن توفر التدريب المستمر لموظفي قطاعي إنفـاذ          ٩وأوصت الورقة المشتركة      -٢٩
 والقائم على أساس نوع الجنس ضد المثليات    القوانين والقضاء فيما يتعلق بانتشار العنف الجنسي      

والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وبأن تضع مدونة بشأن مـا يقـع               
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، بمـا في    بالممارسات الداعية إلى الإدماج   مارسات خالية من التمييز     بم التقيدعليهم من واجب    
ايا ضحايا هـذا النـوع مـن الاعتـداء     ذلك الحفاظ على الكرامة والسرية في معالجاتهم لقض      

 منغوليا كذلك بأن توفر الخدمات الاجتماعية والدعم        ٩وأوصت الورقة المشتركة    . )٦٠(الجنسي
 تابعة للدولة لحماية الضحايا     ىللأقليات الجنسية التي تقع ضحية للعنف المترلي، بما في ذلك مآو          

  .)٦١(والرعاية الطبية والإرشاد النفسي
 إلى أن المحاكم تميل في قضايا الاتجـار بالأشـخاص إلى            ٢ورقة المشتركة   وأشارت ال   -٣٠

الاستناد إلى حكم القانون الجنائي الذي يتعلق بالجرائم المرتكَبة باستدراج الآخرين إلى الدعارة             
وبالإضافة إلى ذلـك،    . أو إدارة شبكات الدعارة عِوض الأحكام المتعلقة بالاتجار بالأشخاص        

ولاحظت . )٦٢(من القضايا المحقَّق فيها بدعوى نقص الأدلة      في المائة    ٨٥ء نحو   ردت هيئة الادعا  
 كذلك أن القانون لا ينص على حماية الضحايا والشهود في قضايا الاتجـار              ٢الورقة المشتركة   

لمكافحة الاتجار بالأشخاص يعـالج       شاملاًاً  وأوصت منغوليا بأن تعتمد قانون    . )٦٣(بالأشخاص
ة بحماية الضحايا والشهود في قضايا الاتجار بالأشخاص وتقديم المساعدة إلـيهم            المسائل المتعلق 

  .)٦٤(وتعويض الضحايا ورد اعتبارهم ومنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته
يؤدي في  قد  اً  مستمر  ولاحظت منظمة العفو الدولية أن اكتظاظ السجون يعد مشكلاً          -٣١

 ظـروف نـواقص في  وجود اً  ولاحظت أيض.بعض الحالات إلى تقاسم محتجزين لسرير واحد    
ودعـت  . )٦٥(مرافق الاحتجاز، منها ضعف التهوية وعدم وجود مياه الشرب في الزنزانـات           

منظمة العفو الدولية منغوليا، ضمن جملة أمور، إلى أن تراجع الترتيبات والموارد الخاصة بمعاملة              
 تسمح بإجراء عمليات تفتيش شامل    وإيواء جميع السجناء والمحتجزين، بما في ذلك التمويل، وأن        

 الظـروف   جعلوحيادي ومستقل للسجون وغيرها من مرافق الاحتجاز للمساعدة في كفالة           
  .)٦٦(لمعايير الدوليةمستوفية لالسائدة فيها 

 أن الفتيات الصغيرات والنساء عرضة لحالات الاستغلال        ٢ولاحظت الورقة المشتركة      -٣٢
ساعدتهن أو لتعويضهن علـى     لم ولاي خطوات لحماية الضحايا     الجنسي وأن منغوليا لم تتخذ أ     

  .)٦٧(لحق بهن من أضرار أو لرد اعتبارهن أو إعادة تأهيلهن ما

  إقامة العدل، بما في ذلك مسألة الإفلات من العقاب وسيادة القانون  -٣  
بالتـالي في   لـيس   أنه  و   أن استقلال القضاء ليس مكفولاً     ٥ذكرت الورقة المشتركة      -٣٣
ولاحظت أنه من المهـم     . يسمح له بأداء واجبه كضامن لحقوق الإنسان وسيادة القانون         ضعو

إصلاح نظام انتقاء وتعيين القضاة وإنفاذ معايير الأخلاقيات وإحداث تغييرات هيكلية في مجال             
  .)٦٨(الإصلاح القضائي

فراد أسـرة    أ بالرغم من أنها ملزمة بإخطار     أن الشرطة،    ١ولاحظت الورقة المشتركة      -٣٤
 ساعة باحتجازه أو أن تسمح لـه بالاتـصال          ٢٤تجز أو أحد أقربائه أو محاميه في غضون         المح

  .)٦٩(لا تنفِّذ هذا الحكمفهي بأسرته أو أصدقائه أو محاميه، 
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 إلى أن أحكام القانون التي تؤهل المشتبه بـه أو المتـهم             ١وأشارت الورقة المشتركة      -٣٥
  .)٧٠(ية لا تُطبَّق وأن الاستجوابات تُجرى في غياب المحامينللحصول على المساعدة القضائ

 ١وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أنه قُدم في أعقاب أحداث الشغب التي وقعت في                 -٣٦
 شكوى بشأن التعرض للتعذيب وغيره مـن ضـروب          ١١ ما لا يقل عن      ٢٠٠٨يوليه  /تموز

الشكاوى، حسبما أفادت به التقارير، رُفِضت      المعاملة السيئة إلى مكتب المدعي العام وأن جميع         
أن تنـشئ   : ودعت منظمة العفو الدولية منغوليا، ضمن جملة أمور، إلى ما يلـي           . لنقص الأدلة 

آليات فعالة لتلقّي شكاوى بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة وأن تكفل تزويـد               
لدولة بما يكفي من المـوارد والتمويـل        وحدة التحقيقات الخاصة التابعة لمكتب المدعي العام ل       

لتمكينها من إجراء تحقيقات فورية ومستقلة وحيادية وشاملة في ادعاءات ارتكاب المـوظفين             
لجرائم تنطوي على انتهاكات حقوق الإنسان؛ وأن تتخذ خطوات عاجلة لاعتماد إجـراءات             

  .)٧١(لرصد وتسجيل جميع الاستجوابات بالصوت والصورة
ظمة العفو الدولية كذلك أن مكتب المدعي العام للدولة شرع في التحقيق            ولاحظت من   -٣٧

. ٢٠٠٨يوليه  / تموز ١في استخدام الشرطة للذخيرة الحية خلال أحداث الشغب التي وقعت في            
 التهم الموجهة إلى عشرة موظفين في سـلك  ٢٠١٠فبراير / أسقط في شباط    المدعي العام  غير أن 

 وبينما لاحظت أن أُسر من قُتِلوا في أحداث الشغب تـسلمت           .الشرطة وأربعة مسؤولين كبار   
 تعويضات للأسر لا ينبغي أن يمس بحقها في اتخاذ إجراءات مدنيـة             تقديمتعويضات، قالت إن    

المـشتبه  اً  ودعت المنظمة منغوليا إلى أن تلاحق قضائي      . )٧٢(أخرى قانونية في حق المسؤولين     أو
تماشياً مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة؛ وأن تكفـل         بارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان     

لضحايا الجرائم التي ارتكبها موظفو إنفاذ القوانين سبيل انتصاف فعال وجبر الـضرر بالقـدر               
 ـ               اً الكافي، بما في ذلك رد الحقوق والتعويض وإعادة التأهيل وضمانات بعـدم التكـرار وفق

  .)٧٣(الدولية للمعايير

  ة الخصوصيات الشخصية وفي الزواج والحياة الأسريةالحق في حرم  -٤  
 أن سرية حالة الإصابة بفيروس نقص المناعـة البـشرية           ٨لاحظت الورقة المشتركة      -٣٨

 لا تراعى وأوصت منغوليا بأن تعدِّل القانون المتعلق بالصحة لضمان حماية سرية حالة              ةالمكتسب
كما أوصتها بمواءمة القـانون المتعلـق       . الإيدز/ةوس نقص المناعة البشرية المكتسب    المصابين بفير 
الإيدز مع القانون المتعلـق بالـسرية       /ةانتشار فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب     بالوقاية من   

لكفالة الحق في حرمة الخصوصيات الشخصية فيما يتعلق بحالة الإصابة بفيروس نقص المناعـة              
ة العفو الدولية إلى تقارير عن تعرض المثليـات         كما أشارت منظم  . )٧٤(الإيدز/ةالبشرية المكتسب 

والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية للمراقبة من قبيل التصوير والتنـصت    
  .)٧٥(على المكالمات الهاتفية والاعتقالات التعسفية والتهديدات من قبل موظفي إنفاذ القوانين
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عدم وجود نص قانوني ينظم أنشطة الوسـطاء في          ٢وبينما لاحظت الورقة المشتركة       -٣٩
حالات الزواج عبر الحدود، قالت إن الوساطة في الزواج في منغوليا، وبخاصة صغار الفتيـات               

  .)٧٦( واسعة الانتشارمبلغ معينوالنساء مع مواطنين أجانب، مقابل 

 والحـق في  حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمـع الـسلمي            -٥  
  المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية

دعت منظمة العفو الدولية منغوليا إلى أن تعزز حقوق المنتمين إلى فئة المثليات والمثليين                -٤٠
ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمـع        

 منغوليا بأن تكفل التمتع الكامل بحرية تكـوين         ٩كما أوصت الورقة المشتركة     . )٧٧(دون تمييز 
  .)٧٨(الجمعيات والتجمع السلمي للمنتمين إلى أقليات جنسية

منظمـات    لتطـوير   منغوليا بأن توجِد بيئة قانونية مواتية      ٥وأوصت الورقة المشتركة      -٤١
أن تسن قوانين تسمح لمنظمات المجتمع المدني       ؛ وب  ولاستدامتها واستقلالية أنشطتها   المجتمع المدني 

  .)٧٩(لمصلحة العامة؛ وبأن ترصد تنفيذ القوانينابإقامة دعاوى 
 أن اللجان الانتخابيـة     ٤وفيما يتعلق بعمليات الانتخابات، لاحظت الورقة المشتركة          -٤٢
 الانتخابات  إلى عدم وجود الشفافية في    اً  وأشارت أيض . تزال تخدم مصالح الأحزاب السياسية     لا
 ، وإلى استخدام مرشحي الأحزاب الحاكمـة للمـوارد العامـة    ،تمويل الأحزاب السياسية  في  و

وقالت إن رصد عمليات الانتخابـات  . )٨٠(وفرض قيود على الرصد المستقل لتسجيل المصوتين   
  .)٨١(بنص قانوني يكفل فعاليته واستقلاليتهاً يجري بشكل اعتباطي وينبغي جعله مؤسسي

 في المائة مـن الـسكان       ٥١ أن المنغوليات اللائي يمثلن      ٢حظت الورقة المشتركة    ولا  -٤٣
ولاحظت كذلك أن النص القانوني الـذي       .  في المائة من أعضاء الجهاز التشريعي      ٣,٩يشكلن  
 في المائـة    ٣٠ تقل نسبة الإناث إلى الذكور من مرشحي الأحزاب والتحالفات عن            ألايقتضي  

وأوصت منغوليا  . ٢٠٠٨قبل الانتخابات البرلمانية لعام     ) البرلمان(الكبير  قد ألغاه مجلس الخورال     
للأحزاب "  في المائة من المرشحات    ٣٠لا تقل عن    "بأن تعيد إقرار النص المتعلق بتحديد حصة        

وأوصت اللجنة الوطنية المنغولية لحقوق الإنسان منغوليا بأن تكفل مشاركة المرأة           . )٨٢(السياسية
  .)٨٣(صص في المجلس التشريعيالح بإقرار نظامومية في عملية صنع القرار والأقليات الق

  نـاقص  الأقليات الإثنية في ميدان رسم السياسات ليتمثأن   ٨وادعت الورقة المشتركة      -٤٤
 وأوصت بأن تضع هيئات الحكم المحلي والإقليمي والـوطني          .الدوخامجتمع   في حالة     منعدم أو

ت الإثنية في رسم السياسات، ويشمل ذلك اسـتحداث نظـام           آليات لضمان مشاركة الأقليا   
يحجـز  ) البرلمانات(والخورال الوطنية   ) aimag(وأيماغ  ) soum(للحصص خاص بمجالس سوم     

كما ينبغي تنفيذ سياسة إنشاء شبكات استـشارية، أو نظـم تتـيح             . مقاعد للأقليات الإثنية  
 بالـسياسات، علـى جميـع صُـعُد         الأقليات إمكانية تنصيب هيئات اتصال معنية      لجماعات

  .)٨٤(السياسات رسم
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 أن المهاجرين من المناطق الريفية إلى الحواضر لا يستطيعون          ٧وذكرت الورقة المشتركة      -٤٥
  .)٨٥(ممارسة حقهم في الانتخاب والترشح

  الحق في العمل وفي ظروف عمل عادلة ومواتية  -٦  
تعديل الحـد   اً  ويجري دوري . في انخفاض ليست  البطالة    أن ٥جاء في الورقة المشتركة       -٤٦

  .)٨٦(الأدنى للأجور الذي تحدده الدولة، ولكنه لا يكفي لتلبية حتى أمَس احتياجات الفقراء
 أن ثمة حالات عديدة من استغلال المواطنين المنغوليين من          ٢وذكرت الورقة المشتركة      -٤٧

روف العمل غير لائقة والأجـور      وظ. قِبل شركات وكيانات منغولية وأجنبية تعمل في منغوليا       
  .)٨٧(غير كافية

  الحق في الضمان الاجتماعي وفي مستوى معيشي لائق  -٧  
تردي فرص  ذكرت منظمة العفو الدولية أن أحياء خيام الصوف في منغوليا تعاني من               -٤٨

 في مجالات  المستويات المعيشية والخدمات، ويشمل ذلك مستوى غير لائق          الحصول على أبسط  
ورحبت منظمـة العفـو     .  والهياكل الأساسية والمرافق الصحية ونظام الصرف الصحي       السكن

الدولية بجهود مكتب حاكم العاصمة لمعالجة شواغل من يعيشون في أحياء خيام الـصوف في               
أن تكافح التمييز   : وبهذا الخصوص، دعت منظمة العفو الدولية منغوليا إلى ما يلي         . )٨٨(أولانباتار

لمباشر ضد قاطني أحياء خيام الصوف بتوفير إجراءات قانونية وعمليـة لـضمان             المباشر وغير ا  
استفادتهم على قدم المساواة من خدمات المياه النظيفة والمرافق الـصحية والرعايـة الـصحية               

 والتخطـيط   الترقيـة والسكن اللائق والتعليم؛ وأن تكفل مشاركتهم النشيطة في أي عمليات           
  .)٨٩( حياتهم بشكل مباشر أو غير مباشرتمسالتي ووضع الميزانيات 

د مواطنيهـا بالقـدر     ي تزو مستمرة في عدم   أن الحكومة    ٣وذكرت الورقة المشتركة      -٤٩
الكافي من الغذاء المأمون والمغذي الذي يلبي الاحتياجات الغذائية التقليدية بأسعار معقولـة وفي              

ئة من الأسر المعيشية تعاني من نقـص         في الما  ٦٠وأشارت إلى تقارير مفادها أن نسبة       . المتناول
ويتعرض حق المواطنين في الغذاء وفي عدم المعاناة من الجوع للانتهاك بـسبب تـدني               . التغذية

  .)٩٠(مستويات الدخل وارتفاع الأسعار الاستهلاكية للمنتجات الغذائية
 ـ    ٣وذكرت الورقة المشتركة      -٥٠ سبب  كذلك أن النوعية الإجمالية للأغذية قد تدهورت ب

نقص الخبراء وضعف القدرات التقنية للمختبرات، ما يجعل المواطنين غير واعين ويـستهلكون             
أمراض الجهاز الهـضمي ذات     بالتسمم الغذائي و  ب مأمونة وهو ما يؤدي إلى الإصابة     أغذية غير   

 ـ          . )٩١(الصلة ة وبالمثل، لاحظت اللجنة الوطنية المنغولية لحقوق الإنسان أن ليونة إجراءات مراقب
جودة المنتجات الغذائية المحلية والمستوردة يدل عليها اسـتمرار حـالات المـرض والتـسمم               

 بتعزيز القدرات في مجال المراقبة والتفتـيش لـضمان          ٣وأوصت الورقة المشتركة    . )٩٢(والوفاة
  .)٩٣(سلامة الأغذية بتحسين الإمكانيات التقنية للمختبرات ومرافق التفتيش الأخرى
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 أن المعوقين لا يستطيعون الحصول على خدمة طبية         ١٠ الورقة المشتركة    كما لاحظت   -٥١
 ويتعذر على المعوقين الوصـول إلى     . جيدة النوعية لأن معظم الخدمات الطبية والعقاقير مكلِّف       

  .)٩٤(الصحية وغيرها من المرافق الطبيةالمستشفيات والمجمعات 
ى أن يكون مقدمو الرعاية الصحية       منغوليا بأن تحرص عل    ٩وأوصت الورقة المشتركة      -٥٢

الرعايـة  ه يجب عليهم تقـديم      لأقليات الجنسية وأن  با  المتصلة  البدنية والنفسية  بالمسائلعلى علم   
  .)٩٥(دون تمييز أو نبذلهم الصحية 

 قطـاع ميائية سـامة في     ي، أدى استعمال مواد ك    ٦وحسبما ورد في الورقة المشتركة        -٥٣
لهواء في عدة مستوطنات مات المئات من قاطنيها ولا يزال عدد أكبر         التعدين إلى تلويث التربة وا    

  .)٩٦(منهم يعاني من أشكال شتى من الأمراض
 إلى ما يعانيه المعوقون من مشاكل في ارتيـاد الـدوائر            ١٠وأشارت الورقة المشتركة      -٥٤

ائل النقل العامة   والمباني العامة، بما في ذلك المؤسسات التعليمية والمستشفيات، وفي استعمال وس          
اً ولاحظت أن كثير  . )٩٧(لافتقار تلك المباني ووسائل النقل العامة للمتطلبات المادية المناسبة        اً  نظر

من المعوقين يعيش في بيوت الأقرباء أو في خيام الصوف التقليدية دون أي تدفئة أو مياه نقيـة                  
  .)٩٨(وساخنة أو مرحاض

عـن  اً   انتقال المواطنين من المناطق الريفية بحث       أن حركة  ٧ولاحظت الورقة المشتركة      -٥٥
ظروف وفرص أفضل للتعليم والرعاية الصحية وموارد رزق أحسن قد تكثفت منذ التسعينات             

وذكرت أن المهاجرين من المناطق الريفيـة إلى        . من القرن الماضي، ولا تزال كذلك حتى الآن       
لائق ولا تُكفَل لهم ظروف معيشية      الحواضر ليست لديهم أي إمكانية للحصول على السكن ال        

  .)٩٩(آمنة ولائقة
 كذلك أن المهاجرين من المناطق الريفيـة إلى الحواضـر           ٧ولاحظت الورقة المشتركة      -٥٦

يواجهون إجراءات مطولة وبيروقراطية للتسجيل لدى السلطات المحلية من أجل الحصول علـى             
في  الأرض وون محرومون مـن امـتلاك     يبقى هؤلاء المهاجر  وبدون التسجيل،   . بطاقات الإقامة 
) السكن التقليدي ( في خيام الصوف      هؤلاء ويعيش.  اللائق والرعاية الطبية   السكنالحصول على   

  .)١٠٠(التي تفتقر إلى خدمات الإمداد بالمياه والصرف الصحي وإزالة النفايات
لبطالة وعدد   عن القلق إزاء ارتفاع معدل الفقر ومستوى ا        ٥وأعربت الورقة المشتركة      -٥٧

 من بين المستخدمين وعدد الفقراء والمشردين والأطفال العـاملين والأسـر            "الفقراءالعاملين  "
  .)١٠١(نساءالمعيشية التي تعولها 

  الحق في التعليم وفي المشاركة في الحياة الثقافية للمجتمع  -٨  
إلى الحواضـر    أطفال المهاجرين من المنـاطق الريفيـة          أن ٧ في الورقة المشتركة     ورد  -٥٨

وتعاني المـدارس الـتي تقـدم       . المدارس الابتدائية بالروضات و إمكانية الالتحاق ب  إلى  يفتقرون  
الآباء يتعين على   و.  في اليوم  خدماتها لهؤلاء الأطفال من الاكتظاظ وتضطر للعمل ثلاث نوبات        
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 ـ      دفع  الذين يبعثون أبناءهم إلى مدرسة ذات ظروف أفضل          ة أمـوال إضـافية لتغطيـة تكلف
ولاحظت منظمة العفو الدولية أن المدارس الموجودة في أحياء خيام الصوف تعـاني             . )١٠٢(النقل

ثلاث إلى أربع نوبات يومية لاسـتيعاب العـدد         ويقال إنها تعمل    من ضعف الموارد والصيانة     
  .)١٠٣(المرتفع من التلاميذ

 الثـانوي    منغوليا بـأن تراجـع منـاهج التعلـيم         ٨كما أوصت الورقة المشتركة       -٥٩
حقوق الإنسان، مع إيلاء عنايـة خاصـة لإدمـاج          مراعاة  المدرسين بغرض تعميم     وتدريب
  .)١٠٤(الجنسية الأقليات

  الأقليات والشعوب الأصلية  -٩  
 أن الأقليات الإثنية لا تزال تعاني من التهميش والحرمـان           ٨ذكرت الورقة المشتركة      -٦٠
ولاحظت . قارنة مع نظيراتها من الأغلبيات الإثنية في منغوليا       بالماً  وسياسياً  واقتصادياً  ولغوياً  ثقافي

 أن السياسة العامة لم تستوعب مصالح الأقليـات الإثنيـة ولم تـستجب              ٨الورقة المشتركة   
  .)١٠٥(بفعالية لها
 عدم وجود ما يكفي من أفراد سلك التعلـيم           فإن ٨وحسبما أوردته الورقة المشتركة       -٦١

ت الأقليات والنقص الحاصل في الكتب المدرسية والموارد بلغات الأقليات          المدربين الناطقين بلغا  
 تحقيق إنجازات تعليمية في أوساط الأقليـات         يعيق وغياب سياسة تعليمية فعالة محورها الأقليات     

 عمليـة   تعيد النظر في   منغوليا بأن    ٨وأوصت الورقة المشتركة    . )١٠٦(غير الناطقة باللغة المنغولية   
اسة التعليم بلغات الأقليات وبأن تحرص على أن يتقيد التعليم بلغات غير المنغوليـة              تنفيذها لسي 

  .)١٠٧(بالمعايير وشروط الأداء ذاتها المطلوبة في التعليم باللغة المنغولية
 أن الأقليات الإثنية التي تستوفي بموجب المعـايير الدوليـة   ٨وذكرت الورقة المشتركة      -٦٢

. )١٠٨(لية أو القبلية لا تتمتع بأي حقـوق أو حمايـة خاصـة            الأصالشعوب  شروط جماعات   
 في المائة من السكان يتألف من الرعاة الرحَّل الذين          ٣٠ إلى أن نحو     ٥وأشارت الورقة المشتركة    

أراضيهم، ويُحرَمون من حقوقهم في الحفاظ      عن  يتخلون عن نمط حياتهم القائم على الترحال و       
 منغوليا بأن تـصدق علـى اتفاقيـة         ٨صت الورقة المشتركة    وأو. )١٠٩(على ثقافتهم التقليدية  

الأصـلية  الـشعوب    التي تعترف بالظروف الخاصـة لجماعـات         ١٦٩العمل الدولية    منظمة
  .)١١٠(وبحقوقها والقبلية
 أن حقي السكان الأصليين في أن يعيشوا نمـط الحيـاة            ٧ولاحظت الورقة المشتركة      -٦٣

ن يزاولوا تربية المواشي بطريقة الرحَّل منتهَكان ما داموا قـد  التقليدي القائم على الترحال وفي أ  
فقدوا أراضيهم الخصبة المستخدمة للرعي وإنتاج التبن والتخييم وأفضل منابع مياههم العذبـة             

 إلى  ٥وأشارت الورقة المشتركة    . )١١١(لفائدة أصحاب التراخيص والامتيازات في مجال التعدين      
ويضطر .  الرعي تصدر دون أي تعويض عن فقدان موارد الرعي         أن التراخيص باستغلال أراضي   

وقـد  . )١١٢(الرعاة الذين يُجبَرون على ترك نشاط رعي الرحَّل إلى الانتقال إلى المناطق الحضرية       
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 منغوليا بأن تعتمد سياسة لحيازة الأراضي مناصِرة لحقوق الأقليـات      ٨أوصت الورقة المشتركة    
على أن يُكفَل الاستخدام التقليدي لأراضي الرعي       اً  لأقليات حرص الإثنية بالتشاور مع جماعات ا    

  .)١١٣(والوصول إليها
 إلى عدم وجود الحماية الخاصة لأقلية الدوخا التي ترعـى           ٨وأشارت الورقة المشتركة      -٦٤

للتهديـد بـسبب     اعتمادها في غذائها على صيد الطرائد المتوحشة         يتعرضحيوان الرنة والتي    
سة لا تمنح أي امتيازات لجماعات الأقليات لاسـتغلال المـوارد الطبيعيـة في              قوانينُ صيد شر  

 ـ      . )١١٤(معيشتها اً وأوصت منغوليا، ضمن جملة أمور، بأن تمـنح للجماعـات المؤهلـة حقوق
وامتيازات من قبيل استغلال الموارد الطبيعية، ولا سيما تلك التي تعتمد عليها تلك الجماعـات               

  .)١١٥(في معيشتهااً تاريخي

  المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء  -١٠  
 أن أقليات إثنية تواجه خطر انعدام الجنسية وأشارت بصفة          ٨ذكرت الورقة المشتركة      -٦٥

خاصة إلى حالات موثقة من الكازاخيين الذين أصبحوا عديمي الجنسية كنتيجة لتنقلـهم بـين               
  .)١١٦(الماضي القرن  تسعيناتمنغوليا وكازاخستان في مطلع

  الحق في التنمية  -١١  
 مئات الملايين من الدولارات     ، التي تتلقى   الحكومة  أن تدابير  ٥ورد في الورقة المشتركة       -٦٦

ويبدو أن  .  تحقق نتائج ملموسة   لم ترمي إلى الحد من الفقر،       إنمائيةفي شكل قروض ومساعدات     
شاركة الفقراء بصفة   السبب الكامن وراء هذا الأمر هو عدم وجود نهج محوره الإنسان وعدم م            

المعلومـات المتعلقـة    و. خاصة في تصميم وتنفيذ المشاريع والبرامج الرامية إلى تحقيق التنميـة          
باللغة المنغوليـة ولا يتيـسر   اً متاحة دائمليست بالقروض والمساعدات الرامية إلى تحقيق التنمية       

يع التنمية والاستفادة منها  الحصول عليها، ما يصعِّب على الناس المشاركة في تنفيذ ورصد مشار          
  .)١١٧(لممارسة حقهم في التنمية

  الإنجازات وأفضل الممارسات والتحديات والقيود  -ثالثاً   
أنـه  لتنفيذ عقوبة الإعدام قد أُعلِن و     اً  اختيارياً  لاحظت منظمة العفو الدولية أن وقف       -٦٧
  .)١١٨(٢٠٠٩ أي عملية إعدام في عام تنفذ لم

 أن عدد السكان المفقَّرين الذين خسروا ماشيتهم خلال         ٧شتركة  وذكرت الورقة الم    -٦٨
لائقـة  ال التعدين غير قطاعالكوارث الطبيعية والمجبرين على ترك أماكن عملهم بسبب أنظمة  

  .)١١٩(في تزايد
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 أن التعدين له أثر سلبي فوري ومباشـر علـى حـق             ٥ولاحظت الورقة المشتركة      -٦٩
حمايتـهم مـن فقـدان التـوازن        في   و ،تسم بالأمان والأمـن   المواطنين في العيش في بيئة ت     

 وحقهم في المـاء     ، وحقهم في الحفاظ على تقاليدهم الثقافية الأصلية وتوريثها        ،الإيكولوجي
 وحقهم في الاطلاع علـى      ، وحرية اختيار أسلوب كسب الرزق     ،مستوى معيشي لائق  في  و

 ،لرعايـة والخـدمات الاجتماعيـة    وحقهم في ا،المعلومات والمشاركة في عملية صنع القرار    
  .)١٢٠( وحقهم في سبل الانتصاف،وحقهم في التنمية

  بناء القدرات والمساعدة التقنية  - رابعاً  
 أن منغوليا قد تحتاج إلى المساعدة التقنية لبناء القدرات في           ٥كرت الورقة المشتركة    ذ  -٧٠

يع مستويات وضع الـسياسات     اعتماد نهج قائمة على حقوق الإنسان في جم       : المجالات التالية 
وتخطيط البرامج؛ وبناء القدرات في مجال تحليل محتوى السياسات والبرامج والقوانين وتنفيذها            
من منظور حقوق الإنسان؛ وتعزيز المؤسسات والآليات الوطنية لحماية حقـوق الإنـسان؛             

  .)١٢١(وإنشاء صندوق لدعم صمود منظمات المجتمع المدني

  ات والمبادرات والالتزامات الوطنية الرئيسيةالأولوي -خامساً 
  .لا ينطبق
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